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 غويّةرّاء اللدواقف الففي وسطية لدظاهر ا

 (1) فوزي حسن الشايب

 

 الملخص

مبثوثة ال يتناول هذا البحث بالدراســـة مجموعة من المســــائل النحويّة والصــــرفيّة     
في بطون الكتب والمظانّ النحويّة والصـرفيّة، التي كان للفرّاء بشـأنها موقف متميّز، 
اتســـم بالوســـطيّة والاعتدال؛ جمع فيه بين التوجّهين البصـــريّ والكوفيّ، بحيث يمكن 

لنا  بدا-نّ الفرّاء في هـذا القـدر من المســــــــــــــائـل التي أوردناها أنْ يُقـال من خلالهـا: إ
بصــــــــــــــريّاً. وقد حرص البحث على توضــــــــــــــيح مواقف العلماء؛  –لغويّا ونحويّاً كوفيّاً 

 قدامى ومحدثين من وسطيّة الفرّاء هذه كلما كان ذلك ضروريّا وممكنا.
صــدى  -ي رأيناف -وهذه الوســطيّة التي تجلّت لنا من خلال هذه المســائل كانت    

للنظرة الوصــــــــ.يّة التي أخذ بها الفراء نفســــــــه في معالجة هذه المســــــــائل، التي مكّنته 
ة، المتمثّلــة في آفـات التـأويــل  بـدورهـا من التخلّص من ســــــــــــــلبيــّات المعـالجــة المعيـاريــّ

 وإشكالات التقدير.
 
 
 
 
 
 

                                                           
 قسم اللغة العربية/ جامعة اليرموك.( 1)
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 تمهيد

: "أمير المؤمنين في هــــــ(، 201الفرّاء، أبو زكريّا، يحيى بـــــن زيــــــاد ) الملــــــقب بــــــِّ
، وتلميذ الكســـــــائي (2)، هو رأس الطبقة الثالثة من طبقات المدرســـــــة الكوفيّة(1)النحو"

. وقد كان أشهر تلاميذ الكسائي على الإطلاق، (9)هـ( رأس الطبقة الثانية فيها119)
أدقّ  هبل إنّه قد فاق أســـــتاذه، إذ على الرغم من تلمذته على الكســـــائي، فقد كان عقل

أبرع الكوفيّين وأعلمهم بالنحو واللّغة  -من ثم–وأخصـــــــــــب من عقل أســـــــــــتاذه، فكان 
. وإليه هو بالذات يعود الفضــــــــل في صـــــــــقل النحو الكوفيّ وتهذيبه، (2)وفنون الأدب

كمـا أنّه هو الذي تكفّل بإتمام بناء صــــــــــــــرح المدرســــــــــــــة الكوفيّة، وتعهّدها، وأعطاها 
، وكلّ "الحلول للمسائل (6)جها على أساس علميّ سليم، وبنى منه(3)صورتها النهائيّة

النحويّة التي كانت تُنســـــب بشـــــكل نموذجيّ في أدب الاختلاف إلى الكوفيّين، كانت 
 .(1)مشتقّة في معظمها من الفرّاء"

وعليـه، فقد كان الفرّاء أحد أهمّ رموز الكوفة العلميّة، الذين تباهي بهم وتفاخر، 
ــــــــــــــــــــــــ(: "لو لم يكن لأهل بغداد والكوفة من علماء 921ي )قال أبو بكر بن الأنبار  هـ

العربيّة إلّا الكســــــــــــــائي والفرّاء، لكان لهم بهما الافتخار على جميع الناس؛ إذ انتهت 
ــــــــــ( كثيراً، قائلًا: "لولا الفرّاء ما 291. وقد أثنى عليه الإمام ثعلب )(1)العلوم إليهما" هـ

نها وضـــــــــبطها. ولولا   الفرّاء لســـــــــقطت العربيّة؛ لأنّها كانتكانت عربيّة؛ لأنّه حصـــــــــّ
 .(9)تُتنازع، ويدّعيها كلّ من أراد، ويتكلّم الناس على مقادير عقولهم وقرائحهم"

وقد كان الفرّاء واسع الاطلاع، موسوعيّ الثقافة؛ فلم يكن يقتصر اهتمامه على 
صـــره، عالّلغة؛ نحواً وصـــرفاً فقط، وإنّما كان على اطّلاع جيد أيضـــاً بمعظم معارف 

ــــــــــــــــ( التي جاء 223يؤكّد ذلك شـــهادة المتكلّم المشـــهور، ثُمامة بن أشـــرس )حوالي  هـ
فيها: ".... فجلسـت إليه وفاتشته عن اللّغة فوجدته بحراً، وعن النحو فشاهدته نسيج 
وحـده، وعن الفقـه فوجـدتـه فقيهـا عــارفـاً بـاختلاف القوم، وفي النجوم مـاهراً، وبـالطــب 
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 .(10)أخبارها وأشعارها حاذقاً"خبيراً، وبأيّام العرب و 

ومع أنّ الفرّاء قد نشــأ وتربّى في أحضــان النحو الكوفيّ، فإنّه كان على اطّلاع 
ـــــــــ(، كما أنّه 112جيّد أيضاً بالنحو البصريّ؛ فقد أخذ كثيراً عن يونس بن حبيب ) هـ

 همن هرم النحو العربيّ الخالد، وعنوانه الأبرز؛ ســـــــــــــيبوي –ولا شـــــــــــــكّ –قد أفاد كثيراً 
ــــــــــــــــــــــ(، إذْ قد تُوفيّ " وتحت رأســـــــــه كتاب ســـــــــيبويه"، على حســـــــــب ما تقول 110) هـ

 .(11)الروايات

وعلى الرغم من تلمذة الرجل للكسائيّ، فإنّه لم يكن يأخذ، أو يُسلّم لأستاذه بكلّ 
شـــــيء، على حســـــب ما يتوقّع من التلميذ، وإنّما كان له حضـــــوره الذاتيّ، واســـــتقلاله 

دد كبير من المســــــــــــائل والقضــــــــــــايا،  فلم يكن يأخذ إلّا بما الفكريّ الذي تجلّى في ع
يقتنع به، ولذلك فإنّه كثيراً ما خالف أســــــــــتاذه، وكثيراً ما وافق ســــــــــيبويه الرأي، على 

به الشــديد عليه ، وكثيراً ما خالف الاثنين معاً، فاتخذ لنفســه موقفاً (21)الرغم من تعصــّ
التي  يّ، موقفاً يمثّل حلقة الوصــــــلوســــــطاً جمع فيه بين التوجّهين: البصــــــريّ والكوف

يلتقي عندها ما تفرّق لدى أعلام هاتين المدرســـــــــــــتين، في عدد لا يســـــــــــــتهان به من 
المســــــــــــــائـل النحويّة والصــــــــــــــرفيّة، ونورد فيما يأتي ما قُدّر لنا الوقوف عليه من هذه 

 المسائل.

 المسائل النحويّة: -أوّلا

 م الخبرالعطف بالرفع على محلّ اسم "إنّ" قبل تما -1

إنّ العطف بالرفع على اســم "إنّ" قبل تمام الخبر مســألة خلافيّة بين البصــريّين 
ــــــــــــــ( في كتابه: الإنصاف في مسائل 311والكوفيّين تناولها أبو البركات الأنباريّ ) هـ

 –الذي ناقش فيه آراء الفريقين، وبيّن حججهما، وانتصـــــــــــــر في النهاية  (91)الخلاف"
 يّين.لوجهة نظر البصر  -كعادته
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والذي عليه البصــــريّون، هو أنّه لا يجوز بحال من الأحوال العطف على محلّ 
ــــــــــــــــــ(: 916اســـــم "إنّ" بالرفع قبل تمام الخبر، وأوجبوا النصـــــب، قال ابن الســـــرّاج ) هـ

"وينبغي أنْ تعلم أنّه ليس لك أنْ تعطف على الموضــــــــــــــع الذي فيه حرف عامل إلّا 
نظير التثنية والجمع، ألا ترى أنّ معنى قولك: بعـد تمام الكلام، من قِّبَل أنّ العطف 

قـام الزيــدان، إنّمـا هو: قــام زيـدٌ وزيـدٌ... فــالواو نظير التثنيـة، وإنّمـا تــدخـل إذا لم تكن 
التثنية، فلمّا لم يكن يجوز أنْ يجتمع في التثنية الرفع والنصـــب، ولا الرفع والخفض، 

المعطوف والمعطوف عليــه... ولا أنْ يعمــل في المثنّى عــاملان، كــذلــك لم يجز في 
فإذا تمّ الكلام فلك العطف على اللّفظ والموضع جميعاً، وإذا لم يتمّ لم يجز إلّا اللّفظ 

 .(21)فقط"

ح ابن الســرّاج الفرق بين العطف على اللّفظ، والعطف على الموضــع،  وقد وضــّ
لى عقائلًا: "فالفرق بين العطف على الموضـــــع، والعطف على اللفظ، أنّ المعطوف 

اللفظ كالشـيء يعمل فيهما عامل واحد؛ لأنّهما كاسم واحد، والمعطوف على المعنى 
يعمـــل فيهمـــا عـــاملان، والتقـــدير تكرير العـــامـــل في الثـــاني، إذا لم يظهر عملـــه في 

 .(31)الأوّل، وتصير كأنّها جملة معطوفة على جملة"

وا إليــه، هــذا هو مــذهبهم، فــإذا مــا جــاء في كلام العرب خلاف هــذا الــذي ذهب
التمســــــوا له تخريجاً مناســــــباً؛ فبصــــــدد قوله تعالى: )إنّ الله وملائكتَه يصــــــلّون على 

اس 36النبي( ]الأحزاب،  [، قرأ الجمهور بنصـــــــــــــــــب "ملائكتــــه". ولكنْ قرأ ابن عبــــّ
 .(61)هـ(: "وملائكتُه" بالرفع132هـ( عن أبي عمرو )110هـ(، وعبد الوارث )61)

 ة  بالرفع على وجهين:وقد اُختُلف في تخريج القراء

ه –بــاســــــــــــــتثنــاء الفراء–: هو رأي الكوفيّين الأوّل " الــذين ذهبوا إلى أنّ: "ملائكتــُ
بالرفع معطوفة على محلّ اســـم "إنّ". وقياســـاً على هذه القراءة، أجاز الكســـائي: "إنّ 
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، أيْ: أجاز العطف على محلّ اســــــــــم "إنّ" بالرفع قبل تمام (11)زيداً وعمروٌ منطلقان"
ــــ( أنّ هذا رأي انفرد به 991ر على نحو مطّرد. وقد ذكر أبو جعفر النحاس )الخب هـ

 .(11)الكسائيّ، وأنّ جميع النحويّين قد منعوه

وفي الواقع إنّ ما ذكره النحاس غير صـــــحيح، فهذا هو رأي الكســـــائيّ وجمهور 
ـــــ( رفع "ملائكته" في ه291الكوفيّين، والدليل على ذلك هو إجازة الإمام ثعلب ) ذه هـ

، ثمّ أردف يقول: "ويقــال: إنّ زيــداً (91)الآيــة، قــائلًا: "يجوز" ولم نســــــــــــــمع من قرأ بــه"
 وعمروٌ قائمان، وإنّ زيداً وعمراً قائمان، مثل قوله:

 .(20)فإنّي وقيّارٌ بها لغريب"

، وصــــــــــاحب العلم (21)وإنّه لشــــــــــيء غريب حقّاً، أنْ لا يســــــــــمع فاروق النحويّين
 !(29)ة، على الرغم من سعة اطّلاعه، وغزارة حفظهبهذه القراء (22)المستطيل

وإلى جانب النصّ الصـــــــــريح من الإمام ثعلب على إجازة ذلك مطلقاً، فقد نصّ 
هـــــــــــ(، والأنباريّ، وغيرهم، على أنّ 391هـــــــــــ(، والزمخشريّ )961كلّ من السيرافيّ )

 .(22)العطف على محلّ اسم "إنّ" بالرفع قبل تمام الخبر، مذهب معروف للكوفيّين

في –: مـذهـب البصــــــــــــــريّين الـذين لم يُجيزوا أن تكون: "ملائكتُه" بالرفع والآخر
مبتدأ، خبره جملة:  -عندهم-معطوفة على محلّ اســـــــــم "إنّ"، وإنّما هي –هذه القراءة

؛ أي، دلالة: (23)"يصــــــــــــلّون". وأمّا خبر اســــــــــــم إنّ فمحذوف لدلالة خبر المبتدأ عليه
التقدير: "إنّ الله يصــــــــلّي على النبيّ، وملائكتُه "يصــــــــلّون" على: "يصــــــــلّي"، ويكون 

 يصلّون على النبيّ"، فحذف خبر الأوّل لدلالة خبر الثاني عليه.

وقد اتّســم تخريج البصــريّين هذا بشــيء من الضــعف؛ لاضــطرارهم إلى التقدير، 
ولكون الأكثر في كلام العرب هو الحـذف من الثـاني لـدلالة الأوّل عليه، فبصــــــــــــــدد 
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هـ(: "فإن الواو إمّا عائدة 612"يصلّون" في هذه القراءة، قال ابن مالك ) الضمير في
ه من الاســــــــــــــتـــدلال بـــالثـــاني على الأوّل، كقول  على المعطوف، وهـــذا ممتنع؛ لأنـــّ

 الشاعر:

 عندك راضٍّ والرأي مختلف  نحن بما عندنا وأنت بما        

د الاســــــــــــــتــدلال بــالأوّل على الثــاني،  كقولــه تعــالى: وهو ضــــــــــــــعيف. وإنّمــا الجيــّ
[. وصــــــــــــــون القرآن عن الوجوه 93)والحــــافظين فروجهم والحــــافظــــات( ]الأحزاب، 

ـــــــــــ(: "والقرآن لا ينبغي، بل لا يجوز أنْ 123، قال أبو حيّان )(26)الضعيفة واجب" هـ
 .(21)يُحمل إلّا على أحسن الوجوه التي تأتي في كلام العرب"

م إلى أنّ جملة: " يصــلّون ولإخراج هذه القراءة من دائرة الضـعف، ذهب بعضـه
ليست خبراً لّـِ: "ملائكتُه "، وإنّما هي خبر لاسم "   -خلافاً لِّما يقضي به ظاهرها–" 

إنّ "، أي لفظ الجلالة "الله"، وأنّ الضــمير في "يصــلّون" عائد إلى لفظ الجلالة، وقد 
( ، على حدّ مجيئه في قوله تعالى: )ربّ ارجع(21)جمع للتعظيم، وتفخيم الشـــــــــــــأن ونِّ

 [.99]المؤمنون، 

وبهذا التخريج تصبح هذه القراءة متمشيّة مع القاعدة، والعُرف اللغويّ، ألا وهو 
 الاستدلال بالأوّل على الثاني.

أمّا لِّمَ لا يجوز عند البصــــريّين العطف بالرفع على اســــم "إنّ" قبل تمام الخبر، 
 فقد احتجّوا له بحجج منطقيّة، وأخرى أسلوبيّة.

ا الحِّ  جــاج المنطقيّ، فقوامــه أنّ العطف بــالرفع على اســــــــــــــم "إنّ" قبــل تمــام فــأمــّ
، (29)الخبر، ســــــيؤدّي إلى أنْ يعمل عاملان مســــــتقلّان في معمول واحد. وهذا مُحال

. وعليه، فإنّ ما أجازه الكســـــــــائي من (90)لأنّه لا يجوز أنْ يعمل في شـــــــــيء عاملان
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لك لأنّ: " قائمان" ستكون في وقت نحو: "إنّ زيداً وعمروٌ قائمان" ممتنع عندهم، وذ
واحد، خبراً عن اســــــــم "إنّ"، أي: "زيداً" وعن المبتدأ: "عمرو". والعامل في خبر "إنّ" 
هو "إنّ" نفســــــــــــــهـا، والعـامل في خبر المبتدأ هو الابتداء، وبذلك يكون "قائمان" خبراً 

لك لا ذلمنصـــــــــوب ومرفوع " فيعمل عاملان مســـــــــتقلّان في العمل رفعاً واحداً فيه، و 
يجوز؛ لأنّ عــامــل النحو عنـدهم كــالمؤثر الحقيقيّ.... والأثر الواحــد الــذي لا يتجزّأ، 
لا يصــــــدر عن مؤثّرين مســــــتقلّين في التأثير... لأنّه يُســــــتغنى بكلّ واحد منهما عن 

 .(91)الآخر، فيلزم من احتياجه إليهما معاً، استغناؤه عنهما معاً"

في إنكارهم أنْ يكون الضـــــمير في " يصـــــلّون " وأمّا الحجج الأســـــلوبيّة، فتتمثّل 
على لفظ الجلالة والملائكة معاً،  -على حســــــــــــــب ما ذكر بعض أهل النظر–عائداً 

ة؛ لأنّه لا يجوز أنْ يجتمع ضـــــمير لغير الله جلّ وعزّ مع  وإنّما هو للملائكة خاصــــّ
 .(92)الله، إجلالًا له وتعظيماً 

ذه الحجّة، قائلًا: إنّ "واو" الجماعة عائدة ولكنّ فريقاً آخر من العلماء، قد ردّ ه
إلى لفظ الجلالة والملائكة معاً، وأنّ هذا قول من الله شـــرّف به ملائكته، هذا علاوة 

 .(99)على أنّ لِّلّه سبحانه أنْ يفعل في ذلك ما يشاء

وأمّا الكســـــــــــائي وجمهور الكوفيّين، فاحتجّوا لوجهة نظرهم بالنقل والقياس؛ أي: 
 لمنطق.بالسماع وا

فأمّا النقل أو السماع، فاحتجّوا بقراءة ابن عبّاس، وعبد الوارث عن أبي عمرو: 
"وملائكتـُه" بـالرفع، كمـا احتجّوا أيضــــــــــــــاً بقولــه تعـالى: )إنّ الـذين آمنوا والـذين هــادوا 

"الصـــابئون"  -على حدّ قولهم–[، حيث عطف 69والصـــابئون والنصـــارى( ]المائدة، 
، كما احتجّوا أيضــا بما ســمعه ســيبويه عن بعض (92)الخبرعلى اســم "إنّ" قبل تمام 

ــدٌ ذاهبــانالعرب من قولهم: "إنّهم أجمعون ذاهبون،  ، فقـــد عطف في (93)"وإنــك وزي
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الجملة الثانية: "زيدٌ" على اســــــــــــم "إنّ" قبل تمام الخبر. ومن الشــــــــــــعر، احتجّوا بقول 
 ضابئ البرجميّ:

 بـــــــــا لغريـــــــــــبه ارٌ ــــــوقيّ ي ــفإن فمن يك أمسى بالمدينة رحله

 وبقول رؤبة بن العجاج:

   (96)يســـــفي بلدة ليس بها أن يـســــــا لمـــــــي وأنتا ليتني ـــــي

 وبقول بشر بن أبي خازم:

  (91)بغاة ما بقينا في شقاق مــــــوأنتا ـــــــــــوا أنّ ــــــوإلّا فاعلم

شــــــواهد الثلاثة، فقد عُطف فيها على اســــــم "إنّ" وكما هو ظاهر من أمر هذه ال
بـالرفع قبل تمام الخبر. وممّا يعزّز وجهة نظر الكوفيّين في هذه الشــــــــــــــواهد، هو أنّ 
كلاًّ من "غريب" و "أنيس" في الشـــــــــاهدين الأوّل والثاني على صـــــــــيغة "فعيل"، التي 

(. وأمّا 2/تحريم" )الظهيرتصـــــــــلح للمتعدّد، كما في قوله تعالى: "والملائكة بعد ذلك 
"بغاة" في الشــــــــــاهد الثالث، فهي جمع، فلا إشــــــــــكال في مجيئها خبراً عن المعطوف 
والمعطوف عليه. وممّا يقوّي مذهبهم أيضـاً، أنّ إعمال الثاني سيؤدّي إلى الإضمار 

 . (91)قبل الذكر، وهو ضعيف

ا القيـاس، فـأجـازوا ذلك حملًا على: "لا" النافية للجنس، التي يجوز عطف ال وأمـّ
على موضــــع اســــمها قبل تمام الخبر على نحو مطّرد، كما في قولنا: لا رجلَ وامرأةٌ 
أفضـــــــــــــــل منــك. فــإنّ اعترض مُعترض على ذلــك بــاختلاف الحــال، أي: بــالتنــاقض 
الـدلاليّ بين "إنّ" التي للإثبـات، و"لا" التي لمطلق النفي، رُدّ عليه بأنّ العرب تحمل 

، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى، (99)ى نظيرهالشــــــــيء على ضــــــــدّه كما تحمله عل
فإنّهم قد أجازوا العطف على محلّ اســم "إنّ" بالرفع قبل تمام الخبر بســبب ما ســمّوه 
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ضعف "إنّ" ، فهي لا تعمل عندهم في الخبر بعدها، وإنّما هو مرفوع بما كان يرتفع 
لأنّ المبتــدأ  . ومن هنــا كــان العــامــل في خبر"إنّ" هو اســــــــــــــمهــا؛(20)بــه قبــل دخولهــا

ة،  والخبر عنــدهم يترافعــان. وعليــه، فلا يلزم على مــذهــب الكســـــــــــــــائيّ والكوفيّين كــافــّ
 .(21)صدور أثر من مؤثّرين

ومن خلال كلّ هذا الذي قدّمناه، يتّضـــح لنا أنّ هناك وجهتي نظر على طرفي 
نقيض؛ وجهة نظر ســيبويه والبصــريّين الذين لا يجيزون البتة العطف على موضــع 

"إنّ" بالرفع قبل تمام الخبر، ووجهة نظر الكســــــــــــائيّ وجمهور الكوفيّين الذين  اســــــــــــم
 يجيزون ذلك مطلقاً.

ومن بين هذين الرأيين المتناقضـــين تولّد رأي ثالث، يمثّل في الواقع تســـوية، أو 
حلاًّ وســــــــطاً بين الرأيين الســــــــابقين، وهذا هو ما ذهب إليه الفرّاء؛ فقد أجاز العطف 

لّ اســــم "إنّ" قبل تمام الخبر وفاقاً للكســــائيّ، وخلافاً لســــيبويه، ولكنّه بالرفع على مح
أجاز ذلك مقيّداً لا مطلقاً، أي أجازه بشـــروط خلافاً للكســـائيّ، فقد اشـــترط لجواز هذا 
العطف خفاء الإعراب في اســــــــــــــم "إنّ"، كما في قوله تعالى: )إنّ الذين آمنوا والذين 

ز عطف "والصــــابئون" على اســـــم "إنّ " بســـــبب هادوا والصــــابئون والنصـــــارى(، فأجا
خفاء الإعراب في "الذين" وفاقاً للكســـــائي، ومنعه في قوله تعالى: )إنّ الله وملائكته 
يصــــــــلّون على النبي(؛ لظهور الإعراب على اســــــــم "إنّ" خلافاً للكســــــــائيّ هذه المرة، 

ء: "فإنّ رفع اووفاقاً لســــــيبويه؛ فبصــــــدد رفع "الصــــــابئون" في الآية الســــــابقة، قال الفرّ 
الصــــــــــــــابئين على أنّه عطف على"الذين". و"الذين" حرف على جهة واحدة في رفعه 

ه أنّه يقع وضعف–ونصبه وخفضه. فلما كان إعرابه واحداً، وكان نصب "إنّ" ضعيفاً 
 .(22)جاز رفع الصابئين" -على الاسم، ولا يقع على خبره

نّه لا يجوز عنده العطف عليه وأمّا إذا كان الإعراب ظاهراً على اســــــــــــم "إنّ" فإ
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بالرفع قبل تمام الخبر، قال بهذا الخصـــــــــوص: "ولا أســـــــــتحبّ أنْ أقول: إنّ عبد الله 
إلى  -على مــا يبــدو–. ويرجع ذلــك (29)وزيــدٌ قــائمــان"؛ لتبيّن الإعراب في "عبــد اللــه"

، (22)كراهة التخالف في الإعراب، فخبر واحد عن مختلفين ظاهري الإعراب مستبدع
س الأمر كذلك إذا خفي إعراب المتبوع، وقد ســـــــــــجّل لنا ثعلب موقف الكســـــــــــائيّ ولي

والفرّاء قائلًا: "والفرّاء يقول: لا أقول إلّا فيما لا يتبيّن فيه الإعراب، والكســـــــائي يقول 
 .(23)فيما تبيّن، وفيما لا يتبيّن"

 حكم أوّل المتنازعين عند إعمال الثاني -2

ه يجوز مبـــدئيـــاً، يُجمع النحـــاة على  ه إذا تنـــازع عـــاملان معمولًا واحـــداً، فـــإنـــّ أنـــّ
ة ؛ أي: في أيّهمــا الأولى بــالعمـــل. (26)إعمــال أيّ منهمـــا، ولكنّهم اختلفوا في الأولويــّ

: "الإنصاف"،  ـــــــــِّ ومن هنا كانت هذه مسألة خلافيّة ضمّنها الأنباري كتابه الموسوم بـ
ة نظر الـــــذي عرض فيــــــه وجهـــــات نظر كـــــلّ فريق وحججــــــه، وانتصــــــــــــــر لوجهــــــ

 .(21)البصريّين

أمّا البصـــــــريّون فاختاروا إعمال الثاني، واحتجّوا لذلك بالنقل والقياس؛ أمّا النقل 
[، وبقوله تعالى: ]هاؤم 16( ]الكهف/ قطرافـاحتجّوا بقولـه تعـالى: )آتوني أفرغْ عليـه 

 (، بإعمال الثاني فيهما، وهو الفعل: أفرغ، واقرءوا.19[ )الحاقة/ كتابيهاقرءوا 

 من الشعر احتجّوا بقول الفرزدق:و 

  (21)عبد شمس من مناف وهاشمبنو  بّنيـــــــــببت وســــــــو ســـــاً لـــــــولكنّ نصف

وفي الحقيقة، إنّ المعوّل عليه في احتجاجهم هذا، إنّماهو الشاهد الشعريّ      
ا الآيتــان الكريمتــان، فليس في أيٍّّ منهمــا دليــل قــاطع على  اني؛ إعمــال الثــفقط، وأمــّ

نظراً إلى أنّ العاملين يتوجّهان إلى المتنازع عليه توجّهاً واحداً، ألا وهو نصــبه على 
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المفعوليّة، والمفعول به  فضـلة من جملة الفضلات، والفضلات يُترخّص فيها بأنواع 
من الترخّص، كالتقديم والتأخير، والحذف؛ اختصــاراً أو اقتصــاراً ، ومن الممكن، بل 

محتمــل جــدّاً، أنْ يكون الفعــل الأوّل في هــاتين الآيتين قــد أعُمــل في الاســــــــــــــم ومن ال
الظاهر، وأعُمل الثاني في ضــــــــميره، ثمّ حُذف الضــــــــمير اختصــــــــاراً؛ لكونه فضــــــــلة، 
والدليل إذا تطرّق إليه الاحتمال، فســـــــد به الاســـــــتدلال، ومن هنا قال أبو حيّان: "ولا 

[، و"هــاؤم اقرءوا 96ه قطرا" ] الكهف/ صــــــــــــــراحــة في قولــه تعــالى: "آتوني أُفرغ عليــ
ه لو أعمـــل الأوّل لوجـــب 19كتـــابيـــه" ] الحـــاقـــة/ [. ولا التفـــات إلى قول من قـــال: إنـــّ

ا قــد ذكرنــا أوّلًا جواز حــذف  الضــــــــــــــمير في الثــاني، وأنْ يقول: اُفرغــه، واقرءوه؛ لأنــّ
 االضــــمير في مثل هذا من حيث كان مفعولًا... وإنْ كان ذكر الضــــمير في مثل هذ

 (.29)أكثر من حذفه، فلا يكون عدمه قاطعاً بإعمال الثاني"

وأمّا القياس، فاحتجّوا بأنّ الثاني أقرب الطالبين إلى المطلوب، فكان إعماله  
، وممّا يعزّز ذلك، أنّ العرب (30) أولى، واســــــــــــــتبـداده بـه دون الأبعد أحقّ  -من ثَمّ -

 عبّر عنه ســــــــيبويه بقوله: "وقدتراعي القرب على الرغم من فســــــــاد المعنى، وهذا ما 
"، ونحوه. فكيف ما يصحّ  حملهم قرب الجوار على أنْ جرّوا: "هذا جُحر ضبٍّّ خربٍّ

 .(31)معناه؟"

وإلى جانب قرب الجوار، احتجوا أيضــــــــــــــاً بأنّ إعمال الأوّل من شــــــــــــــأنه أنْ  
يتســـبّب في الفصـــل بين العامل ومعموله بأجنبي دونما ضـــرورة، كما ســـيؤدّي أيضـــاّ 

 .(32)العطف على الأوّل وقد بقيت منه بقيّة، وهذا كلّه خلاف الأصل إلى

ا الكوفيّون فـالمختـار عندهم هو إعمال الأوّل, وقد احتجّوا لوجهة نظرهم   وأمـّ
بالنقل والقياس أيضـــاً، أمّا النقل، فاحتجّوا ببعض الشـــواهد الشـــعريّة، منها قول امرئ 

 القيس:
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 من المال قليلٌ ني ولم أطلب كفا هـفلو أنّ ما أسعى لأدنى معيش

الفعــل الأول، ولو أعمــل الثــاني لقــال:  -كمــا هو ظــاهر -فقــد أعمــل الشـــــــــــــــاعر
 "قليلًا" بالنصب.  واحتجّوا أيضاً بقول الآخر:

  (39)اـالغرابمعت ببينهم نَغَبَ ــس ىــــل آلُ ليلـــــــــا أنْ تحمّ ـــــــــــــــولمّ 

أنّ الأوّل هو أوّل الطالبين، فاحتياجه إلى الاســـــــــم وأمّا منطقيّاً، فاحتجّوا لذلك ب
ة أقوى لقوّة الابتداء والعناي -إذنْ –الظاهر أســــــــــــــبق من احتياج الثاني إليه، فإعماله 

به، وكلام العرب خير شاهد على ذلك؛ فالأكثر في كلامهم أنّه متى اجتمع طالبان، 
ه إليــه كــلّ واحــد منهمــا، ويطلبــه  من جهــة المعنى، كــان وتــأخّر عنهمــا مطلوب يتوجــّ

في -التأثير للمتقدّم منهما، ودليل ذلك أنّ القســــــم والشــــــرط متى اجتمعا، فإنّ العرب 
تجعـــل الجواب ل وّل، وتحـــذف جواب الثـــاني لـــدلالـــة جواب الأوّل  -الأغلـــب الأعمّ 

عليـه، فتقول: إنْ قـام زيـد والله يقمْ عمرو، ووالله إنْ قام زيد ليقومنّ عمرو"، وعلى 
. هــــذا من نــــاحيــــة، ومن النــــاحيــــة (32)بغي أنْ يكون الاختيــــار إعمــــال الأوّلهــــذا ين

، وهذا مبدأ مرفوض (33)الأخرى، فإنّ إعمال الثاني، سيؤدّي إلى الإضمار قبل الذكر
 البتّة، وشريعة منسوخة عندهم.    

وقد انتصــــــــر أغلب النحويّين لمذهب البصــــــــريّين، فعدّوه الرأي الصــــــــحيح؛ لأنّ 
أكثر في الكلام من إعمـال الأوّل، ومع قلّة إعمال الأوّل، فإنّه لا يكاد  إعمـال الثـاني

ة به، وللشـــعراء حريّة التصـــرّف في  يوجد إلّا في الشـــعر، "وللشـــعر ضـــرورات خاصـــّ
، بخلاف إعمال الثاني فإنّه (36)التقـديم والتأخير، والذكر والحذف؛ لأنّهم أمراء الكلام

لى حدّ ســــواء. وموافقة الأكثر أولى من موافقة كثير الاســــتعمال في النثر والشــــعر ع
، قال الرضـــي الإســـتراباذي: "ولا شـــكّ مع الاســـتقراء، أنّ إعمال الثاني أكثر (31)الأقلّ 

. هذا علاوة على أنّ الإضــــمار قبل الذكر قد ورد عنهم في مواضــــع (31)في كلامهم"



العدد ال�سابع والت�سعون 

208

 .(39)على شريطة التفسير، كما في إضمار الشأن والقصة والحديث...

وإذا مـا عرفنـا مواقف البصــــــــــــــريّين والكوفيّين بصــــــــــــــدد الَأوْلى بـالعمـل، قلنـا إنْ 
المتنازعين إمّا أنْ يكونا متفقي العمل، نحو: قام وقعد زيد، ونحو: قابلت وصــــافحت 
ا أنْ يكونا مختلفي العمل، نحو: أكرمت وأكرمني محمّدٌ، وأكرمني وأكرمت  زيـداً، وإمـّ

 محمدا.

ل نصـباً، نحو: قابلت وصـافحت زيداً، فإن النحاة يجمعون فإنْ كانا متفقي العم
ه يجـــب إهمـــال الأوّل من العمـــل إذا أعملنـــا الثـــاني، لئلا يؤدّي إعمـــالـــه إلى  على أنـــّ
الإضــــــــــــــمـار قبـل الـذكر، والفضــــــــــــــلـة يترخّص فيها عادة بوجوه كثيرة، منها الحذف، 

 فتحذف.

ا إذا كــانــا متفقي العمــل رفعــاً، نحو: "قــام وقعــد زيــد" فــإنْ أعملنــا الثــاني في  أمــّ
 :(60)الاسم الظاهر، فقد اختلف النحاة بشأن الأوّل على ثلاثة أوجه

أوّلها: يمثل وجهة نظر البصريّين الذين يوجبون إعمال الأوّل في ضمير الاسم 
الظاهر، وإنْ نجم عنه إضــــــــــــــمار قبل الذكر، لكونه عمدة؛ فاعلًا، والفاعل لا يجوز 

. وقد علّل (61)ال؛ إذ لا يتصــــــــوّر وجود فعل دون فاعلحذفه عندهم بحال من الأحو 
( قائلًا: "وإنّما لم يجز حذف الفاعل؛ لأنّه لا يخلو من ھ669ذلك ابن عصــــــــــــــفور )

أحد أمرين؛ أوّلهما: أنْ يُحذف حذف اقتصـــار، والآخر، أنْ يُحذف حذف اختصـــار. 
نْ ل، ولا أردت أأمّا الاقتصـــــــــــار فلا يُتصـــــــــــوّر؛ لأنّك لو قلت: "قام"، ولم تذكر الفاع

تقدّره، لكنت قد تكلّمت بغير مفيد. وأمّا حذف الاختصـــــار فلا يُتصــــــوّر أيضــــــاً؛ لأنّ 
 .(62)العرب قد جعلته مع الفعل كالشيء الواحد"

وثانيها: وهو ضــــــــدّ الأوّل. وضــــــــدّ وجوب الإعمال، وجوب الإهمال. وهو رأي 
الثــاني هربــاً من ، فقــد أوجــب حــذف الفــاعــل من الأوّل عنــد إعمــال (69)الكســـــــــــــــائي
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الإضمار قبل الذكر، الذي يعدّ شريعة منسوخة عند الكوفيّين، وخطّاً أحمر لا يجوز 
تجاوزه. وبهذا يبدو لنا الكوفيّون أكثر تمســـكاً بالقاعدة من البصـــريّين، وبعبارة أخرى 

 أكثر معياريّة منهم.

د ورد فقوإلى جانب القاعدة احتجّ الكســــــــائيّ لوجهة نظره بالاســــــــتعمال أيضــــــــاً، 
 :(62)الاستعمال بذلك في مواطن، منها، قول علقمة بن عبدة

 بـــرجالٌ فبذّت نبلهم وكلي تعفّق بالأرطى لها وأرادها

فقد أعمل الشــــــــاعر الفعل الثاني: "أرادها"، في الاســــــــم الظاهر: "رجال"، وأهمل 
ل في مل الأوّ الأوّل؛ إذْ لو أعمل الأوّل في ضـــــــــــميره لقال: "تعفّقوا". ولو قلنا: إنّه أع

الاســم الظاهر، لم يصــحّ؛ لأنّه لو فعل ذلك لوجب عليه أنْ يُعمل الثاني في ضــميره 
مطلقاً باتّفاق، عمدة كان أو فضــــــلة؛ نظراً إلى أنّه لا يترتّب على ذلك إضــــــمار قبل 
الذكر، ولوجب أنْ يقول: "وأرادوها"، فثبت له أنّ الشاعر أعمل الثاني، وأهمل الأوّل، 

 في ضميره. فلم يعمله

ولم يســلّم كلّ من ابن عصــفور وابن مالك للكســائي بحذف الفاعل ههنا،       
وخرّجا هذا الشــــاهد وأمثاله تخريجاً يتّســــم بشــــيء من البعد والتكلّف، قائلين: إنّ هذا 
الشـــــــاهد وأمثاله قد تتخرّج على أنْ يكون الشـــــــاعر قد أعمل الفعل الأوّل في الاســـــــم 

أعمل الثاني في ضــميره، على أنْ يكون الضــمير فيها عائداً الظاهر، أي: "رجال"، و 
اد، كما يســـــــتتر في حال الإفر  -من ثمّ -على الجمع بلفظ المفرد، لا الجمع، فاســـــــتتر

 .(63)فكأنّ الشاعر قد قال: تعفّق بالأرطى رجال، وأرادها هو، أي: جمعهم

؛ لأنّه رفوضوهذا في رأينا مجرّد تمحّل وتكلّف، بل هو تخريج متهافت، وم    
مبنيّ على أساس إعمال الأوّل. ولكنْ لا يوجد أيّ دليل البتّة على ذلك، بل الظاهر 
هو أنّ الشــــاعر قد أعمل الثاني، ولذا فإنّ تخريجه على أســــاس إعمال الأوّل ما هو 
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إلّا تحكّم واعتباط ليس غير. هذا علاوة على أنّ كلاًّ من ابن عصفور وابن مالك قد 
ا على أنّ  ، هذا (66)إعمال ثاني المتنازعين هو الصحيح، والأكثر في الاستعمالنصـّ

من ناحية. ومن ناحية أخرى، فقد نصّ ابن مالك نفســـــــــه على أنّ الإتيان بضـــــــــمير 
 . (61)جماعة الغائبين كضمير الغائب المفرد قليل

 :(61)ومن الشواهد التي تشهد للكسائي أيضاً، قول الآخر 

 اــــك راضيــــــــــــــريّ لا إخالــــإلى قط ردّنيفإنْ كان لا يرضيك حتّى ت

فقد حُذف في هذا البيت كلّ من اســــــــــــم "كان"، وهو فاعل في المعنى، وفاعل: 
"يرضـيك" أيضــاً. وقد ردّ ابن عصــفور الاحتجاج بهذا الشــاهد بنفس الطريقة التي رُدّ 

 كون الشـــــــــاعر قدأنْ ي لاحتمالبها الشـــــــــاهد الســـــــــابق، فذهب إلى أنّه لا حجّة فيه؛ 
، ولأنّه قد عُلم  أضـــــــمر الفاعل لدلالة "راضـــــــياً" عليه، وكأنّه قال: لا يرضـــــــيك مرضٍّ

. ولكنّ هذا مجرّد احتمال، (69)على من يعود، كأنّه قال: لا يُرضــيك هو، أي: شــيء
 والدليل إذا تطرّق إليه الاحتمال، فسد به الاستدلال. 

ازته حذف الفاعل، ووصـــفوه بأنّه قد وعموماً، فقد أنكر النحاة على الكســـائي إج
؛ لأنّ الفـــاعــل لا يجوز حـــذفــه عنــد البصــــــــــــــريين بحـــال من (10)أحــال في قولـــه هـــذا

في هذا، قائلًا: "ولم نر في  هـ(911الأحوال، ومن هنا فقد خطّأه أبو علي الفارسيّ )
. وعليه، فحذف الفاعل على رأي هؤلاء شــــــــــيء (11)ســــــــــائر كلامهم الفعل بلا فاعل"

من  –عندهم–. هذا علاوة على أنّ حذفه أشــــــــــــــنع (12)روف من كلام العربغير مع
الإضــــــــــــــمـار قبـل الـذكر؛ لأنّ الإضــــــــــــــمار قبل الذكر، قد جاء بعده ما يفســــــــــــــره في 

؛ فالقول بأنّ الفاعل مضــــــمر على شــــــريطة التفســــــير أولى عندهم من أنْ (19)الجملة
ه محــــذوف؛ لأنّ المضــــــــــــــمر بمنزلــــة المظهر، وجــــارٍّ مجرا  ه في الحكم، يقــــال: إنــــّ

 .(12)والمحذوف ليس كذلك
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وإنّه لغريب حقّاً أنْ ينكر النحاة على الكســــــــائيّ قوله بحذف الفاعل، مع أنّه قد 
هـــــــــــــــــــ( أنّ الفاعل يطّرد 161ورد عنهم حذفه في غير موطن؛ فقد ذكر ابن هشــــام )

، منها: المصدر، كما في قوله تعالى: )أو إطعامٌ في يوم (13)حذفه في أربعة مواطن
" في التعجب، 13 – 12ذي مسغبة، يتيماً ذا مقربة( ]البلد/  [، ومنها فاعل "أفْعِّل بــــِّ

 [.91إذا دلّ عليه مقدّم مثله، كقوله تعالى: )أسمع بهم وأبصر( ]مريم/ 

ومن ذلـك إهمـال "كـان" بســــــــــــــبب دخولها على الفعل في التعجّب، في مثل: ما 
 كان أكرم محمّدا! ومنه قول الشاعر:

  (16)ما كان أعرفه بالدون والسفل لـــــن رجـــــــــو شروان مـــــــنللّه درّ أ

لا ههنـا، إنـّه فعل ب إنـّه تـامّ أم نـاقص لا مرفوع لـه كـان" ســــــــــــــواء أقلنـا" فـالفعـل
  (11)فاعل

من جملة  -لدلالة متأخّر مثله عليه-وعليـه، فليكنْ حـذفـه من أوّل المتنازعين  
ذا كـان مبـدأ الحـذف للفـاعـل ثـابتـاً عندهم؟ وفي مواطن حـذف الفـاعـل، ومـا المـانع، إ

الواقع، إنّ مبدأ عدم جواز خلوّ الفعل من الفاعل، قد أوقع البصريّين في مأزق كبير 
 في هذا الباب.

، لم يعدم الكسائي أنّ يجد من ينتصر له، ويأخذ برأيه، قديماً وحديثاً؛       وعلى كلٍّّ
هـــــــ(، الذي وازن بين رأي الكسائيّ هذا، 391فقديماً انتصر له ابن مضاء القرطبيّ )

ورأي ســــــيبويه والبصــــــريّين، ورجّح رأي الكســــــائيّ قائلًا: "وأمّا أيّ الرأيين أحقّ؟ فرأي 
الكســــــــــــــائيّ؛ لأنّ غيره يقول: لا يجوز؛ لأنّ الفـاعل والفعل كالشــــــــــــــيء الواحد، فهما 

 .(11)"متلازمان. فعلى هذا لا يجوز حذف الفعل وإبقاء الفاعل، وهم يجيزونه

م(، الذي ضـــــمّ كلّاً من 1962-1111وحديثاً، انتصـــــر له إبراهيم مصـــــطفى )     
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، وجعل أحكامهما (19)المبتدأ والفاعل ونائب الفاعل في باب واحد، هو المســــــــــند إليه
واحـدة؛ فكمـا يجوز حـذف المبتـدأ، كـذلك يجوز حذف الفاعل. ووصــــــــــــــف  -من ثَمّ -

ريق ز حـذفـه، والفـاعـل لا يجوز حـذفـه، بـأنّه تفتفريق القـدمـاء بينهمـا بـأنّ المبتـدأ يجو 
اعتباطيّ، ينســجم مع صـــناعة النحاة في الإعراب، أيْ: هو من صـــنعة الاصـــطلاح 

د عن فهم الأســــــاليب العربيّة ، وعدّ قولهم بالفاعل (10)النحويّ ليس غير، كما أنّه مُبعِّ
القول،  في المســــتتر، وعدم التســــليم بجواز حذفه، مجرّد اصــــطلاح نحويّ، لا أثر له

 .(11)وعليه، فلا وجه لالتزامه

وثالثها: هو رأي الفرّاء، الذي وقف فيه موقفاً وسطاً بين الكسائيّ وسيبويه، أي 
جمع بين الرأيين؛ ففي نحو: "قام وقعد زيدٌ"، لم يقبل بإعمال الأوّل في ضمير الاسم 

ســـيبويه، ، وخلافاً لالظاهر، لئلّا يؤدّي ذلك إلى الإضــمار قبل الذكر، وفاقاً للكســائيّ 
ولكنّه لم يقبل أيضـــــاً بحذف الفاعل خلافاً للكســـــائيّ هذه المرّة، ووفاقاً لســـــيبويه، فلم 
يقبل بفكرة إهمال الأوّل؛ لأنّ الفاعل عنده لا يُحذف، ولذا قال: إنّ الاســــــــم الظاهر: 

الثاني  لا يكون العامل ، شريطة أنْ "زيدٌ" في هذه الجملة وأشباهها فاعل للفعلين معاً 
معطوفـاً على الأوّل بحرف لا يقتضــــــــــــــي التشــــــــــــــريــك في المعنى، نحو: قـام أو قعــد 

عــاملين معــاً في الفــاعــل؛ لأنّ  -عنــده-، ففي هــذه الحــالــة لا يكون الفعلان (12)زيــدُ.
 "أوْ" إنّما تكون لأحد الشيئين أو أحد الأشياء فقط.

ن م-؛ لكونه وكما هوجم رأي الكســـــــــــائيّ، فقد هوجم رأي الفرّاء هذا أيضـــــــــــاً  
؛ فقد ورد عنهم في الاســــــــــــــتعمال إعمال (19)لكلام العرب -عندهم-مخالفاً   -نـاحيـة

 :(12)الثاني، قال طفيل الغنويّ 

 جرى فوقها واستشعرت لونَ مُذهب  اـــــــهــــــأنّ متونـــــــاة كــــــــــــــــاً مُدمّ ــــــــوكمت

، فإنّ رواية ســــــــــــــيبويه (13)ت برفع "لونُ"وإذا كان يشــــــــــــــفع للفرّاء روايته لهذا البي
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والثقات له بالنصـــــب، تســـــبّب إشـــــكالًا له؛ لأنّ رواية الثقة لا ســـــبيل إلى ردّها؛ إذ لا 
 سبيل إلى ردّ ما ثبت عن العرب.

إلى كســــــــر قاعدة مطّردة  -عند المعارضــــــــين-يؤدّي  -من ناحية أُخرى -ولأنّه 
يُحــدث إعرابــاً، ولــذلــك  دّ لــه من أنْ ، ألا وهي أنّ كــلّ عــامــل لا بــمعروفــة في كلامهم

مّي عاملاً  ، قال أبو عليّ الفارســـــــــــــيّ: "وهذا الذي أخذ به، وترك قول الناس (16)ســـــــــــــُ
ه لا يخلو في قولــه: الفعلان كفعــل (11)إليــه ، أبعــد من الأقوال التي تركهــا؛ وذلــك أنــّ

اهمـــا بمنزلـــة من أنْ يكون رفع الفـــاعـــل بـــالفعلين أو بـــأحـــدهمـــا أو  ،واحـــد، وجعلـــه إيـــّ
جعلهما جميعاً كالشـــــــــــيء الواحد؛ فإنْ كان رفع الفاعل بالفعلين فذلك ممتنع؛ لأنّا لا 

. وقـد أنكر عليـه ذلـك أبو حيّان (11)نعلم فـاعلًا عمـل فيـه فعلان في موضــــــــــــــع واحـد
أيضــــــــــــــاً، قائلًا: "وعلى قوله إنّ العاملين عملا معاً في هذا، يلزم أنْ يكون كلّ واحد 

اً، إذ الإعراب إنّما أحدثه العاملان معاً، لا أحدهما، فيكون كلّ منهما لم يُحدث إعراب
اطّرادها في كلام  (19)واحد منهما حينئذ لم يُحدث إعراباً، فيلزم خرم قاعدة قد اُستُقرئ 

 .(90)العرب، وما يؤدّي إلى مثل ذلك مرفوض"

ي: ف وقد أنكروا عليه رأيه هذا أيضــــــــــــــاً، بأنّه لو جاز أنْ يكون الفعلان عاملين
"زيد" لجاز أنْ يُبدل من أحدهما ما يوجب نصــــــب "زيد"، فيقال: ضــــــربت وضــــــربني 

؛ ولأنّ اجتماع المؤثرين التامّين (91)زيدٌ، فيكونا جميعاً عاملين في: "زيد". وهذا فاســد
على أثر واحد مدلول على فساده في الأصول. وهم يُجرون عوامل النحو كالمؤثّرات 

ة لفرّاء على ذلـــك بـــأنّ تعليـــل الحكم الواحـــد بعلّتين ممتنع في . وقـــد ردّ ا(92)الحقيقيـــّ
ا في المعرّفــات فجــائز، ورُدّ عليــه بــأنّ المعرّف يوجــب المعرفــة، فيئول  المؤثّرات، أمــّ

 .(99)الأمر في النهاية إلى اجتماع المؤثّرين في الأثر الواحد

إلى أنّ رأي  بوقد بالغ أبو علي الفارســـيّ كثيراً في معارضـــته لرأي الفرّاء، فذه
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أشـبه، وإلى الصواب أقرب من رأي الفرّاء،  -على الرغم من خطئه عنده–الكسـائيّ  
معلّلًا ذلك بأنّ الكســــــــــــائيّ له أنْ يقول: "شــــــــــــبّهت الفاعل بالمبتدأ، فحذفته من حيث 

 .(92)اجتمعا في أنّ كل واحد منهما محدّث عنه، وإنْ كان الفاعل لا يشبه المبتدأ"

غم من كلّ هذه الاعتراضات والطعون، فإنّ رأي الفراء هذا يمثل ولكنْ، على الر 
من وُجهة نظرنا تســــــوية، أو حلًا وســــــطاً بين وجهتي نظر على طرفي نقيض، كما 
أنّ فيه إلى جانب ذلك تخلّصــــاً واضــــحاً من معياريّة البصــــريّين من جهة، ومن بُعد 

ه، يجد له من يســـتحســـن رأي رأي الكســـائيّ من الجهة الأخرى؛ ولهذا فإنّه لم يعدم أنْ 
ير والــذي ذهــب إليــه غوينصــــــــــــــره قــديمــا وحــديثــاً؛ فقــديمــاً، نوّه بــه ابن مــالــك، قــائلًا: "

، فإنّ نظيره قولك: زيد وعمرو منطلقان، على مذهب ســــــــــــيبويه، فإنّ خبر مســـــــــــتبعد
المبتـدأ عنـده مرفوع بما هو له خبر. فيلزمه أنْ يكون: "منطلقان" مرفوعاً بالمعطوف 

 .(93)ف عليه؛ لأنّهما يقتضيانه معاً"والمعطو 

اه عميد الأدب العربيّ؛ طه  ا حـديثـاً، فقـد أشــــــــــــــاد برأي الفرّاء، ونوّه بـه، وتبنـّ وأمـّ
(، وعدّه مظهراً من مظاهر التيســــــــــير الممكن، الذي لا 1919 – 1119حســــــــــين )

يمسّ جوهر اللّغة في شــــــــيء، بل يجعلها ملائمة، وتســــــــتجيب للتطوّر في العصــــــــر 
 .(96)الحاليّ 

م(، وذلك 1999-1919وقد أشـــاد برأيه هذا، وزكّاه أيضـــاً، مهدي المخزومي )
ه كمــا يتعــدّد الفــاعــل في  حين قــال: "ويبــدو للــدارس أنّ رأي الفرّاء وجيــه مقبول؛ لأنــّ
نحو: "يحســـــــــن زيد وعمرو"، يتعدّد الفعل في:" يحســـــــــن ويســـــــــيء ابناك". وليس في 

 .(91)كون: "ابناك، فاعلًا للفعلين جميعاً"الاعتبارات اللغويّة ما يمنع من ذلك، وي

ا إذا كــان المتنــازعــان مختلفين في العمــل، كمــا في نحو: "أكرمني وأكرمــت  وأمــّ
 أنْ يكون الاسم الظاهر -بحال من الأحوال–محمّداً"، وأشباهها، فإنّه لا يجوز عنده 
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نــا أمــام همعمولًا للفعلين كليهمــا؛ لاختلاف جهتي العمــل. وقــد وجــد الفرّاء نفســـــــــــــــه ه
معضلة لغوية؛ ذلك أنْ إعمال الثاني سيضطره إمّا إلى إعمال الأوّل في ضميره كما 
يرى ســـــيبويه، فينشـــــأ عنه الإضـــــمار قبل الذكر، وهو مرفوض عنده البتة، وإمّا إلى 
حذف الفاعل من الأوّل وإهماله كما يرى الكســــــــائيّ، وهو مرفوض عنده كذلك، فهو 

، كما يقال، أو أمام مشــــكلة مُذكّرة بقســــمة الأعشــــى في إذنْ أمام أمرين أحلاهما مرّ 
 قوله:

 لمختار فاختر وما فيهما حظّ   اــــفقال ثكل وغدر أنت بينهم
 فماذا يصنع؟

هــــــــــــــ(، وأبو 626وهنا اختلف النقل عن الفرّاء في هذه المسألة، فابن الحاجب )
هة الإضــمار قبل ، كرا (91)هــــــــــــــــ( نقلا عنه أنّه يوجب إعمال الأوّل فيهما123حيّان )

ه يمتنع عنـــده أنْ نقول: "أكرمني  ـــاعـــل. وهـــذا يعني أنـــّ الـــذكر، أو كراهـــة حـــذف الف
ه يتعيّن علينـــا أنْ تقول: "أكرمني وأكرمتـــه محمـــدٌ"، قـــال ابن  وأكرمـــت محمـــداً"، وأنـــّ
الحـاجـب: "لمّا رأى المســــــــــــــألة لا تخلو من أحد أمرين، كلّ واحد منهما على خلاف 

لأنّه إنْ أضـــــــــــمر، أضـــــــــــمر قبل الذكر، وإنْ حذف حذف الأصـــــــــــول، حكم بمنعها؛ 
ان: "والفرّاء في مثـــل هـــذه (99)الفـــاعـــل، فـــأوجـــب إعمـــال الأوّل فيهمـــا" . وقـــال أبو حيـــّ

–، ثم أضــــــــاف قائلًا: "ولم يرو أحد من العلماء المتقدّمين (100)يوجب إعمال الأوّل"
 .(101)الأوّل"في مثل هذه المسألة عن الفرّاء إلّا إيجاب إعمال  –فيما علمت

ان، ذهــب كــلّ من ابن مــالــك  ــابــل نقــل كــلّ من ابن الحــاجــب وأبي حيــّ وفي مق
والرضــي الاســتراباذي إلى أنّ النقل الصــحيح عن الفرّاء في هذه المســألة هو وجوب 
الإتيان بالضــــــــــــــمير منفصــــــــــــــلًا بعد المتنازع فيه، هكذا: "أكرمني وأكرمت زيداً هو"، 

. وذلك تفادياً للممنوعين عنده؛ وهما: الإضــمار (021)و"أكرمني وأكرمت الزيدين هما"
 قبل الذكر، وحذف الفاعل.
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 مجيء الفاعل جملة -3

–الفاعل عند البصريين لا يكون إلّا اسماً أو ما هو في حكم الاسم، ولا يجوز 
أنْ يكون جملـة. وقـد دلـّل أبو علي الفـارســــــــــــــيّ على عدم جواز  -بحـال من الأحوال

على أنّ الجمــل لا تقوم مقــام الفــاعــل، أنّ الفعــل نكرة، كمــا أنّ ذلــك، بقولــه: "الــدلالــة 
الأحوال والتمييز نكرة، وأنّهـــا لا تتعرّف أبـــداً، كمـــا لا تتعرّف الحـــال والتمييز أبـــداً. 
لَين؛ لأنّ الفاعل ممّا يلزم إضــــــــــــــماره، وإذا لزم إضــــــــــــــماره وجب  فكما لا يُجعلان فاعِّ

لأنّهـا لو أقيمـت مقـامـه لزم إضــــــــــــــمـارها،  تعريفـه، كـذلـك الجمـل لم تقم مقـام الفـاعـل؛
والكناية عنها. وإضـــــــمارها والكناية عنها لا يصـــــــحّ؛ لأنّها لا تكون معارف، ألا ترى 

 .(109)أنّها أبداً مستفادة ؟"

وفي المقـابـل، ذهـب الكوفيّون إلى جواز مجيء الفـاعـل جملـة؛ مطلقاً على رأي 
من الكوفيّين، فقد أجازوا أنْ هــــــــ(، وثعلب، وجماعة 209هشام بن معاوية الضرير )

يُســـــــــند الفعل إلى الفعل، وأنْ تكون جملة: "يقوم زيد" في: "يعجبني يقوم زيد " فاعلًا 
 .(102)للفعل "يعجبني"

وبين مطلق المنع عنـــــد البصــــــــــــــريّين، ومطلق الجواز عنـــــد قطـــــاع كبير من 
و مقيّد لا على نحالكوفيّين، اتّخذ الفرّاء له موقفاً وســطاً، فأجاز مجيء الفاعل جملة 

 مطلق، وذلك بتوافر شرطين هما:

 أنْ تكون الجملة المسند إليها قلبيّة. -1

أنْ تكون الجملــة مقترنــة بــأداة معلّقــة، نحو: "ظهر لي أقــام زيــد، وعُلم هــل قعــد  -2
عمروٌ"، قال الفرّاء بهذا الخصــــــوص: "وتقول: قد تبيّن لي أقام زيد أم عمروٌ، فتكون 

. وحُمــل على ذلــك قولــه (102)المعنى، كــأنــّك قلــت: تبيّن لي ذلــك" الجملــة مرفوعــة في
[، وقولــه تعــالى: "أوَ لم يهــد لهم كم 23تعــالى: "وتبيّن لكم كيف فعلنــا بهم" ]إبراهيم/
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[، وقوله تعالى : "ثمّ بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليســــــــجننّه" 26أهلكنا" ]الســــــــجدة/
 .(106)[93]يوسف/

يجوز عنـد الفرّاء مجيء الفـاعــل جملـة، وفـاقـاً لأبنــاء فبتوافر هـذين الشــــــــــــــرطين 
مدرســــــــــته من الكوفيّين، وخلافاً للبصــــــــــريّين، ودون هذين الشــــــــــرطين، يمتنع مجيء 

 الفاعل جملة، وفاقاً للبصريّين هذه المرّة، وخلافاً لمن أجاز ذلك من الكوفيّين.

أنْ  ( على الشــــــــــــرط الثاني؛ لأنّ أداة التعليقھ161وقد طعن ابن هشــــــــــــام ) 
تكون مــانعــة من مجيء الفــاعــل جملــة، أجــدر بهــا من أنْ تكون مجوّزة لــذلــك. هــذا 

ه لا وجــه لأنْ يُعلّق الفعــل عمــا هو كــالجزء منــه ، ونصّ على أنّ (101)علاوة على أنــّ
، ولكنّه اســــــــــــــتدرك، قائلًا: "وبعد، فعندي أنّ المســــــــــــــألة (101)الصــــــــــــــواب خلاف ذلك

ة، د ون ســائر المعلّقات، وعلى أنّ الإســناد إلى صــحيحة، ولكنْ مع الاســتفهام خاصــّ
مضاف محذوف إلى الجملة الأخرى، ألا ترى أنّ المعنى: ظهر لي جواب أقام زيد، 

 .(109)أي: جواب قول القائل ذلك"

 ناصب الفضلات: -4

 اختُلف في ناصب الفضلات على ثلاثة أوجه:

مل فعل؛ لأن العالأوّل: هو رأي البصـــــــــــــريّين الذين يرون أنّ العامل فيها هو ال
(: "العمل أصـــــل في الأفعال، فرع في الأســـــماء ھ669ل فعال، قال ابن عصـــــفور )

والحروف، بدليل أنّ الأفعال كلّها عاملة، وأمّا الأســـماء والحروف فلا يعمل منها إلّا 
ما أشـــــبه الأفعال، فدلّ ذلك على أنّ العمل كحقّ ل صـــــالة إنّما هو للفعل، فما وُجد 

. "وعليه، (110)لحروف عاملًا فينبغي أنْ يُســـــــأل عن الموجب لعملها"من الأســــــماء وا
 .(111)فالفعل هو المقتضي للفضلات"
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والثاني: هو رأي هشــــــام بن معاوية الضــــــرير من الكوفيّين، الذي ذهب إلى أنّ 
؛ نظراً إلى أنّ نصــــــــــــــبهـا يـدور مع الفـاعل وجوداً (112)العـامـل فيهـا هو الفـاعـل وحـده

. وقد وصــف الرضــي رأيه هذا بأنّه ليس ببعيد؛ لأنّه (119)يفيد العلّيّةوعدماً، والدوران 
كلاماً، فصــــــــــــــار غيره من  -بـانضــــــــــــــمـامـه إليه-جعـل الفعـل الـذي هو الجزء الأوّل 

 .(112)الأسماء فضلة

والثالث: هو رأي الفرّاء، الذي اتّخذ موقفاً وســـطاً بين الرأيين الســـابقين، فالعامل 
ل وحده، ولا هو الفاعل وحده، وإنّما هو الفعل والفاعل في الفضـــلات عنده ليس الفع

. وحجّته في ذلك أنّ الفعل والفاعل كالشــيء الواحد. ولا يعمل بعض الكلمة (113)معاً 
. وقد وصـــــــف الرضـــــــي رأيه هذا بأنّه قريب؛ لأنّه بإســــــــناد (116)دون بعضـــــــها الآخر

بب ونان أيضـاً سأحدهما إلى الآخر صـار فضـلة، فهما معاً سـبب كونها فضـلة، فيك
 .(111)علامة الفضلة

 العامل في المجرور بعد "حتّى": -5

اختُلف في عــامــل الجرّ في الاســــــــــــــم المجرور بعــد "حتّى"، على ثلاثــة أوجــه، 
 :(111)هي

وجهة نظر البصريّين الذين يرون أنّ عامل الجرّ هو "حتّى" نفسها، فهي عندهم  -أ
 حرف جرّ بالأصالة.

: "إلى" وجهة نظر الكسائيّ  -ب ـــــــــــــِّ الذي يرى أنّ "حتّى" لا تخفض، وإنّما الخفض بـ
 مضمرة بعدها أو مظهرة؛ فيقال: "أكلت السمكة حتّى إلى رأسها".

وقد أنكر الســيرافي على الكســائي رأيه هذا، قائلًا: "والذي ذكره الكســائيّ من إضــمار 
م: قوله"إلى" بعد "حتّى" شــــــــــيء منكر، لا يُعرف... ويدلّ على أنّها هي الخافضــــــــــة 



العدد ال�سابع والت�سعون 

219

حتّامٌ وحتّامهْ، وإلامَ وإلامَهْ، وأصـــــــلها: حتى ما، و"ما" للاســـــــتفهام. ولا تســـــــقط عنها 
 .(119)الألف إلّا أنْ يدخل عليها خافض، فعُلم بذلك أنّ "حتّى" خافضة"

ـــــــــــــــ وجهة نظر الفرّاء. التي تمثّل في الحقيقة تســوية، أو حلّا وســطاً بين الرأيين  -جـ
: "حتّى" عن  ده هي الجارّة لِّما بعدها وفاقاً للبصــريّين وخلافاً للكســائي،السـابقين؛ فـــــــــــــــَ

ولكنّها ليسـت جارة بالأصـالة كما يرى البصــريّون، وإنّما هي جارّة بالنيابة عن حرف 
. قال الســـــيرافي: "قال الفرّاء وأصـــــحابه: "حتّى" من عوامل الأفعال، (120)الجرّ: "إلى"

مـــاً في الأفعـــال، إذْ كـــان يبطـــل في: مجراهـــا مجرى "كي" و"أنْ"، وليس عملهـــا لاز 
"ســـرت حتّى صـــبّحت القادســـية، ودُفعت حتّى وصـــلت إلى الأمير". ثم لمّا صـــحبت 
"إلى" خفضـــــــت الأســـــــماء لنيابتها عن "إلى"، وأنّها إذا عملت في الاســـــــم لم يكن لها 

 .(121)معناها حين تعمل في الفعل"

ـــــــــــــــــــ( رأي الفراّء هذا، قائلاً 629وقد ردّ ابن يعيش ) : "وهو قول واهٍّ، فيه بُعد؛ هـ
لأنّه يؤدّي إلى إبطال معنى "حتّى"؛ وذلك أنّ باب: "حتّى" في الأســــــــــــــماء أنْ يكون 
الاســــــــــــم الذي بعدها من جملة ما قبلها، وداخلًا في حكمه ممّا يســــــــــــتبعد وجوده في 
 العادة، كقولنا: قاتلت السباع حتى الأسود. فقتاله الأسود أبعد من قتاله لغيره... ولو

 .(122)جعلنا مكان "حتّى" "إلى" لما أدّى هذا المعنى"

 ح يقة "حاشا": -6

 :(129)اختُلف في "حاشا" على ثلاثة أوجه

مذهب سيبويه وأكثر البصريّين أنّها حرف جرّ دالّ على الاستثناء، قال سيبويه:  -أ
ا، ه"وأمّا "حاشــــــــــا" فليس باســـــــــــم، ولكنّه حرف يجرّ ما بعده، كما تجرّ "حتّى" ما بعد

. وقد اســــــتُدل على حرفيّتها بقولهم: حاشــــــاي، ولو كانت (122)وفيه معنى الاســــــتثناء"
 .(123)فعلًا، لقالوا: حاشاني، بنون الوقاية
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مذهب بعض الكوفّيين والمبرّد بأنّها فعل ناصــــــــــــب للاســــــــــــم بعدها بمنزلة: عدا  -ب
 زيداً، وخلا زيداً.

ـــــــــــــــ تعمال الحروف فحذف فاعلها، مذهب الفرّاء الذي يرى أنّها فعل اســتعمل اســ -جـ
 " والجر بعدها بتقدير لام متعلقة به محذوفة لكثرة الاستعمال. فالأصل في "حاشا زيدٍّ

"،  ثم أسـقطت اللام لكثرة الاستعمال، وخفضوا بها . ورأيه (126)عنده هو: "حاشـا لزيدٍّ
 الرأيين السابقين في رأي واحد.  -كما هو ظاهر-هذا يجمع 

ى الفرّاء هذا الذي ذهب إليه، وعدّوه فاســــــــــــــداً، أو كالمحال؛ وقد أنكر النحاة عل
ه قــد أثبــت  لأنّ الفعــل لا يكون دون فــاعــل. هــذا من جهــة، ومن الجهــة الأخرى فــإنــّ

 .(121)الجرّ بحرف مقدّر، وهو نادر

 تقديم معمول الجزاء المنصوب عليه: -7

 :(121)هـ( أنّ في هذه المسألة ثلاثة أقوال، هي690ذكر الصفّار )بعد 

 الأوّل: هو المنع مطلقاً.

الثاني: هو الجواز مطلقاً، كائناً ما كان. وهو ما ذهب إليه الكسـائيّ، واسـتشهد 
 على ذلك بقول طُفيل الغنويّ:

 ويعرفْ لها أيّامّها الخيرَ تُعقبِّ   اــــــوللخير أيّام فمن يصطبر له 

يذه تُعقب". ولكنّ تلمفقد قدّم معمول الجواب المنصوب: "الخيرَ" على الجواب: "
: "أيّامّها"، أي: أيّامها الطيّبة وليس  ـــــــــــِّ الفرّاء خرّج المنصوب "الخيرَ" على أنّه نعت لـ

 .(129)معمولًا لّـِ: تُعقب

 :(190)وقد أُنكر على الفرّاء تخريجه هذا، ورُدّ من ناحيتين
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الخيل،  ةالأولى: أنّ المقصود بالأيّام في هذا البيت هو الشدائد المتعلّقة برياض
 ومقاساة أهوالها، فلا طيب بالشدائد على النفس، والقرينة هي: استعمال الصبر.

ــدّ لــه من مفعول، والفعــل ههنــا  والأخرى: أنّ الفعــل: "تُعقــب" فعــل متعــدّ، فلا ب
: "أيّامها"، لا يُعلم ما الذي تُعقبه  ـــــــــِّ ليس منزّلًا منزلة اللازم، فإذا كان "الخير" صفة لـ

 الخيل.

التوســــــــــــــط بين مطلق المنع، ومطلق الجواز، وهو ما ذهب إليه الفرّاء، الثالث: 
فيجوز عنده تقديم معمول الجواب عليه وفاقاً للكســــائيّ، ولكنْ مقيّداّ لا مطلقاً، وذلك 
بشـــــــــــرط أنْ يكون المعمول جارّاً ومجروراً فقط، كما في نحو: "إنْ تنطلقْ بزيدٍّ تمرّ". 

ا إذا كـــان المعمول مفعولًا صــــــــــــــر  يحـــاً، نحو: إنْ تنطلق خيراً تصــــــــــــــــبْ، فيمتنع وأمـــّ
، خلافاً للكسائي، ووفاقاً لجمهور النحاة. وهو في رأيه هذا يجمع كما هو (191)تقديمه

 واضح بين الرأيين السابقين.

 القائم أبوه": هوحكم "هو" في نحو: "ظنن  زيداً  -8

في  ، كماإذا كان "هو" مطابقاً للاســــــــــم قبله، وجاء بعده مشــــــــــتقٌ رافع للســــــــــببي
المثال الســـــابق، فقد اختُلف فيه؛ أهو ضـــــمير منفصـــــل يُعرب مبتدأً، أم هو ضـــــمير 

 فصل لا محلّ له من الإعراب؟ فكانت هناك ثلاثة آراء:

أمّا البصــــريّون، فذهبوا إلى أنّه تتعيّن فيه الابتدائيّة؛ أي هو ضــــمير منفصــــل، 
 له من الإعراب. وما بعده خبر عنه، ولا يجوز أنْ يكون ضمير فصل، لا محلّ 

 وأمّا الكسائي، فذهب إلى جواز كونه ضمير فصل.

ل؛ أي ذهب مذهباً وســـطاً، جمع فيه بين الرأيين الســـابقين؛  وأمّا الفراء فقد فصـــّ
فإذا كان المشـتق خلفاً من موصـوف فهو عنده ضـمير فصل وفاقاً للكسائي، وإذا لم 
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ســائي، تدأً، خلافاً للكيكن المشــتق خلفاً من موصــوف فهو ضــمير منفصــل يعرب مب
 .(129)ووفاقاً للبصريّين

 "زيدٌ حكم المرفوع في: "كان قائماً  -9

 :(199)اختُلف في رافع "زيد" في الجملة السابقة، على ثلاثة أقوال، هي

 قول البصريّين، الذين يعدّونه مرفوعاً بّـِ: "كان" على أنّه اسمها. -أ

ـــــ: "قائماً"  قول الكسائي، ومن ذهب مذهبه، أنّ " زيدٌ  -ب " يجب أنْ يكون مرفوعاً بـ
أي: بخبر "كان". وأمّا "كان" ففيها ضـــمير مجهول، هو اســـمها. ويرجع ذلك إلى أنّ 
الكوفيّين يمنعون تقدّم خبر"كان" على اسمها إذا كان مشتقّاً، لأنّ المشتقّ فيه ضمير 

ض الاســــــــــــــم، وتقـدّمـه على الاســــــــــــــم، يؤدّي إلى الإضــــــــــــــمـار قبـل الذكر، وهو مرفو 
 .  (192)عندهم

ــــــــــــــــــ قول الفرّاء، الذي هو في حقيقته جمع بين الرأيين الســـــابقين؛ فالمرفوع "زيدٌ"  -جـ
: "كان" وحدها، كما يرى البصريّون، ولا بالمشتقّ: "قائماً" وحده،  ــــِّ مرفوع عنده ليس بـ

 كما يرى الكسائيّ وجمهور الكوفيّين، وإنّما هو مرفوع عنده بّـِ: "كان" و"قائماً" معاً.

  كان"علّة انتصاب خبر " -11

 : ــــــــــــــــــــِّ اتفق النحاة على أنّ خبر كان في نحو: "كان الجوّ معتدلًا"، منصـــــــوب بـ
 :(193)"كان"، واختلفوا في علّة نصبه على ثلاثة أوجه، هي

 مذهب البصريّين الذين يرون أنّه نُصب على التشبيه بالمفعول به. -أ

إلى أنّه قد انتصـــــــــــب نصـــــــــــب الذين ذهبوا  -ما عدا الفرّاء-مذهب الكوفيّين   -ب
الحــال، واحتجّوا لــذلــك بــأنّ الفعــل: "كــان" غير متعــدّ، ولــذلــك يجــب أنْ يكون 
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خبرها منصوباً نصب الحال لا نصب المفعول به؛ لأنّه ليس في كلامهم فعلٌ 
 .(196)ينصب مفعولًا هو الفاعل في المعنى إلّا الحال، فكان حمله عليه أولى

 ه نصب على التشبيه بالحال.مذهب الفرّاء، الذي يرى أنّ   -ت

وممّا تجدر الإشـــارة إليه، أنّ الأنباري قد حصـــر الخلاف في هذه المســـألة في 
وجهتي نظر ثنتين، هما: وجهة نظر البصـــــــــريّين، ووجهة نظر الكوفيّين، ولم 

 . والصحيح هو ما أثبتناه.(191)يفصّل
 "كانرافع اسم " -11

 :(191)جه، هياُختُلف في رافع اسم "كان" على ثلاثة أو 
مذهب البصــــريّين أّنّه مرفوع بها؛ لأنّها أشــــبهت عندهم الفعل الصــــحيح، -أ

 نحو: "كَتَبَ"، فعملت عمله.

ه بــاقٍّ على رفعــه الــذي كــان عليــه  -مــا عــدا الفرّاء–مــذهــب الكوفيّين -ب أنــّ
 في الابتداء.

 مذهب الفرّاء الذي يرى أنّه إنّما ارتفع لشبهه بالفاعل.-ت
 ستثنى من حيث الخروج وعدمه:حكم الم -  12

اختُلف في حكم المســـــــــــــتثنى في نحو: "نجح الطلاب إلّا زيداً" ، أهو خارج من 
 المستثنى منه، ومن حكمه أم لا؟

 هي: (199)هناك ثلاثة أقوال
الأوّل: يمثّل وجهة نظر سيبويه والبصريّين، الذين يرون أنّ المستثنى لا يندرج 

 في المستثنى منه ولا في حكمه.
والثـاني: يمثل وجهة نظر الكســــــــــــــائيّ، الذي يرى أنّ المســــــــــــــتثنى لا يندرج في 
المســـتثنى منه، ولكنّه ليس خارجاً من حكمه، وإنّما هو مســـكوت عنه، فإذا قلنا: قام 
القوم إلّا زيداً، كان ذلك إخباراً عن القوم الذين ليس فيهم زيد، وزيد نفسه يحتمل أنّه 
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 قام، وأنّه لم يقم.
ليــه الكســــــــــــــائيّ، هو الــذي عليــه المــذهــب الحنفيّ، الــذي لا يرى في ومـا ذهــب إ

الاســتثناء من الموجب ن.ياً، ولا من المنفي إثباتاّ. وقد اســتدلّ أصــحاب هذا المذهب 
على ذلك بقوله تعالى: )فســــجد الملائكة كلّهم أجمعون إلّا إبليس، أبى أنْ يكون مع 

ه يمكن أنْ يكون قد سجد، وألّا يكون [، قالوا: "فلولا أنّ 91 – 90الساجدين( ]الحجر/
 .(120)سجد، لم يكن لقوله تعالى: )أبى أنْ يكون مع الساجدين( فائدة"

والثالث: هو رأي الفرّاء الذي يرى أنّ المســــتثنى غير خارج من المســــتثنى منه، 
: "إلّا"  أخرجت وصف زيد من وصف القوم؛  ـــــــــَ وإنّما المُخرَج هو وصف زيدِّ فقط؛ فـ

 م موجب لهم القيام، وزيد منفيّ عنه القيام.لأنّ القو 
 المسائل الصرفيّة: -ثانياً 
 حذف إحدى التاءين في بداية: "تتفعّل وتتفاعل". -1

ة إلى  ل" و"تتفــاعــل". تعمــد العربيــّ نظراً إلى ثقــل تتــابع الأمثــال في بنــائي: "تتفعــّ
لَ" فاعل"؛ وذلك و"ت التخفّف من ذلـك بحـذف إحـدى التـاءين، فيتحوّلان بذلك إلى "تَفَعَّ

لأنّ الـطـبـع يـنفر من توالي المتمـــــــاثلات المكروهـــــــة، أكثر من نفوره من توالي 
ـــــت كلّهـــــا مكروهـــــة؛ إذْ مجرّد التوالي مكروه حتّى في غير  ـــــات، وإنْ كـــــان المختلف

، ومن هنا (121)المكروهات، فكلّ كثير مســــــــــــتثقل وإنْ خفّ، وكلّ كثير عدوّ للطبيعة
: "إذا توالى مقطعان أصــــــواتهما الصــــــامتة متماثلة م(1936-1161قال بروكلمان )

أو متشــــــابهة جدّاً، الواحد بعد الآخر في أوّل الكلمة، فإنّه يُكتفى بواحد منها بســــــبب 
ة، يُحــذف أحــد (122)الارتبـاط الــذهني بينهمــا" ، وقــال في موضــــــــــــــع آخر: "وفي العربيــّ

التاء" مع تاء المقطعين في الأصــــــــوات الأســـــــــنانيّة، عند التقاء حرف المضـــــــــارعة: "
 .(129)تقاتلون..." الوزنين: تفَعَّل وتفاعل، مثل: تتقاتلون 
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وقـد اُختُلف في أيّ التـاءين هي المحـذوفة. وقد حصــــــــــــــر الأنباريّ الخلاف في 
. (122)وجهتي نظر ثنتين؛ همـــــا وجهـــــة نظر الكوفيّين، ووجهـــــة نظر البصــــــــــــــريّين

 والصحيح أنّ هناك ثلاث وجهات نظر، لا ثنتين، وهي:

، أي (123)وجهة نظر جمهور الكوفيّين الذين يرون أنّ المحذوفة هي التاء الأولى -أ
الزائدة للدلالة على المضارعة، معوّلين في ذلك على حجج منطقيّة لا لغويّة، قِّوامها 
قوّة الحرف الأصــليّ، وضــعف الزائد، فكان أنّ أفتوا بحذف التاء الأولى الزائدة؛ لأنّ 

حذف الأصـــــليّ، فلما كان لابدّ من حذف إحدى التاءين، كان حذف الزائد أولى من 
 .(126)حذف الأضعف أولى من حذف الأقوى 

ــانيــة، لا  -ب وجهــة نظر البصــــــــــــــريّين الــذين ذهبوا إلى أنّ التــاء المحــذوفــة هي الث
الأولى، معوّلين في ذلك على أســـــــــــــس وظي.يّة، قوامها أنّ الزائدة دخلت لمعنى، هو 

والأصــــــــــــــلية لم تدخل لإفادة معنى، وحذف ما لم يدخل  الـدلالـة على المضــــــــــــــارعـة،
 .(121)لمعنى، أولى من حذف ما دخل لمعنى"

كما أنّهم عوّلوا في حجاجهم هذا على أســس منطقيّة أيضــاً، قوامها هو ضــعف 
التاء الثانية. وعلامة ضعفها أنّها "هي التي تسكّن وتدغم في قوله تعالى: )فادّارأتم( 

يُفعـل بهـا ذلـك في )يـذّكرون(. فكمـا اعتلـت هنـا، كـذلك تحذف  و)ازّيّنـت(. وهي التي
 . وواضح أنّ تعليل البصريين لحذف التاء يبدأ وظي.يّاً، وينتهي منطقيّاً.(121)هناك"

ـــــــــــــ رأي الفرّاء، الذي ذهب إلى أنّ التاء المحذوفة، هي إحداهما دون تحديد، فقد  -جـ
 خصوص: " وكلّ موضع اجتمع فيهتكون هي الأولى، وقد تكون الثانية، قال بهذا ال

 .(129)تاءان، جاز فيه إضمار إحداهما"

ولا شكّ في أنّ رأي الفراء هذا هو أصحّ الآراء، وأقربها إلى الصواب، نظراً إلى 
أنّه لا يتأتّي لنا البتة القطع بأنّ التاء المحذوفة، هي الأولى أو الثانية إلّا بوحي من 
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احدة. والعلل التي اعتمدوا عليها علل منطقيّة لا الســــــــــــــمـاء، ذلك أنّ حركة التاءين و 
 لغويّة. 

 مدّ المقصور للضرورة: -2

 :(130)اختُلف في جواز مدّ المقصور عند الضرورة على ثلاثة أوجه، هي

المنع مطلقاً، وعليه جمهور البصـــريّين؛ لأنّ مدّ المقصـــور فيه ثقل بزيادة حرف،  -أ
 ه ذلك.فيغتفر في (131)وليس فيه ردّ إلى أصل

الجواز مطلقاً، وعليه جمهور الكوفيّين. وقد احتجّوا لجوازه بالســـــــــــماع والقياس؛  -ب
 :(132)فأمّا السماع فاحتجّوا له بقوله

 علاءــــــــــــت بني السِّّ ــــــــــــــــــــــــــــت أخــــــــــــــــــــــــــــد علمــــــــــــــق
 راءــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع الجــــــــــــــــــــــــــــت ذاك مــــــــــــــــــــــــــــــــــوعلم
 واءــــــــــــــــــــــــــــلى الخَ ـــــولًا عــــــــــــــأكــــــــــــــم مــــــــــــــعــــــــــــــأنْ ن

 يشاءــــــــــــــن شــــــــــــــر ومــــــــــــــــــــــــــــك من تمــــــــــــــا لــــــــــــــي
 اءـــــــــــــــــــــــــــعل واللهــــــــــــــــــــي المسـب فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــينش

فقد مدّ كلاًّ من: الســـــــعلى، والخوى، واللها، وهي ثلاثتها مقصـــــــورة. وقد احتجّوا 
 :(139)د أخرى، منها قول طرفةبشواه

 بــــــــــــــــــــاءِّ والغضــــــــــــــــــــنها في الرضــــــا حســــــــــــــــــــي

 فمدّ الرضا، وهو مقصور.

وأكثر من ذلك، فقد احتجّوا أيضـــــــــــاً بما ورد عنهم من مدّ المقصـــــــــــور في حال 
هـــــــــــــــــ( 112ة طلحة بن مصــرّف )الســعة، لا الضـــرورة، أيْ في النثر، وذلك في قراء
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 . فمدّ: السنا، وهو مقصور.(132)[29:)يكاد سناء برقه يذهب بالأبصار( ]النور/ 

ه لا فرق بين زيـــادة الألف قبـــل الآخر في:  ا القيـــاس، فـــاحتجّوا قـــائلين: إنـــّ وأمـــّ
 ←لكل منتزاح، وك ←الخوى والســــــعلى واللها، وبين زيادتها قبل الآخر في: منتزح 

عقراب... فكمــا زيــدت الألف قبــل الآخر في هــذه الأســــــــــــــمــاء  ← كلكــال، وعقرب
 .(133)وأشباهها، فكذلك لا تُستنكر زيادتها قبل آخر المقصور

ــــــــــــــ التوسط بين الرأيين السابقين، فلا المنع مطلقاً، ولا الجواز مطلقاً، بل الجواز  -جـ
 مقيّداً، أو مشروطاً.

قصــــــــــــــور لا يخرجه المدّ إلى ما وهـذا هو الـذي عليه الفرّاء؛ فقد أجاز مدّ كلّ م
كْرى وغَضـــبى؛ لأنّ مذكرهما (136)ليس في أبنية العرب ، فلا يجوز عنده مدّ نحو: ســـَ

، كما لا يُجيز مدّ نحو: (131)هو: ســـــــكران وغضـــــــبان، وهما يوجبان قصـــــــر مؤنّثهما
ه يُجيز   مــدّ  -قــابــلفي الم-مَوْلى ومَرْمى؛ لعــدم وجود بنــاء "مَفْعــال" بفتح الميم، ولكنــّ

نحو: الرّحا والعصا؛ لأنّ مثلهما في الأسماء موجود، وهو: العطاء والسماء، وكذلك 
قْلاء، ولِّحـــاء،  قْلى، ولِّحى، بكســــــــــــــر الميم واللام، فيقـــال: مِّ يجوز عنـــده مـــدّ نحو: مِّ

فتاح، وجبال...  .(131)لوجود: مِّ

 ح يقة المفردة "كِّلا" -3

قال صـــــــــــاحب الكليّات:  المعروف من أمر هذه الكلمة بين الناس، أنّها اســـــــــــم،
"وكِّلا" اسم مفرد معرفة، يؤكّد به مذكران معرفتان. و"كلتا" اسم مفرد معرفة، يؤكّد به 

. هذا هو المعروف فيهما، والمشــــــــــــــهور من أمرهما. ولكنْ جاء (139)مؤنّثان معرفتان
هـــــــــــــ(: "وقال الفرّاء: 919في بعض المراجع أنّ للفرّاء رأياً آخر فيهما؛ قال الزبيدي )

هي بين الأســــماء والأفعال، فلا أحكم عليها بالاســــم ولا بالفعل؛ فلا أقول إنّها اســــم؛ 
لأنّها حشـو في الكلام، ولا تنفرد كما ينفرد الاسم، وأشبهت الفعل لتغيّرها في المكنيّ 
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والظـاهر؛ لأنّي أقول في الظـاهر: رأيـت كلا الزيدين، ومررت بكلا الزيدين، وكلّمني 
تغيّر. وأقول في المكنيّ: رأيـت كليهما، ومررت بهما كليهما، وقام كلا الزيـدين، فلا ت

إليّ كلاهما، فأشـــــــــــبهت الفعل؛ لأنّي أقول: قضـــــــــــى زيد ما عليه، فتظهر الألف مع 
 .(160)الظاهر، ثم أقول: قضيت الحقّ، فتصير الألف ياءً مع المكنيّ"

إنّما ذا الكلام، و وبالرجوع إلى كتاب "معاني القرآن" للفرّاء، لم نجد شـــــــــــيئاً من ه
 .(161)وجدناه يقول: " كلتا " ثنتان لا يفرد واحدتهما، وأصله "كلّ"

وقال في لســـــــــــــان العرب: "وقال الفرّاء: هو مثنى مأخوذ من " كلّ " فخفّفت  
 . (162)اللام، وزيدت الألف للتثنية، وكذلك كلتا"

عليها،  الوقوف وبعد، فهذه مجموعة المســــــائل النحويّة والصــــــرفيّة التي قُدّر لنا
التي وجدنا الفرّاء يتّخذ فيها موقفاً وســـطاً بين الآراء المتضـــاربة، ولعلّ هناك مســـائل 
أخرى مماثلة تنتظر من يبرزها ويعالجها. ونعتقد أنّ النزعة الوســـطيّة لدى الفرّاء في 
 هذه المسائل، كانت النتيجة المباشرة لتحكيم النظرة الوص.يّة إلى حدّ ما في معالجته

 للقضايا اللغويّة، والتي خلّصته بدورها من آفة التقدير، وإشكالات التأويل. 

ل إليها من هذا القدر من المســائل التي عرضــناها في هذا  والنتيجة التي نتوصــّ
البحث، هي الشكّ فيما إذا كان لدينا مدارس لغويّة حقّاً، ممّا يجعلنا نشاطر الدكتور 

ي مؤدّاها أنّه ليســــــــــــــت هناك مدارس لغويّة؛ م( وجهة نظره الت2013كمال بشــــــــــــــر )
بصـــــــــــــريّة أو كوفيّة... بالمعنى العلميّ الدقيق لمصـــــــــــــطلح المدرســـــــــــــة، "وإنّما هناك 

 -إذن–مجموعـات من الـدارســــــــــــــين عاشــــــــــــــت كلّ مجموعة في مدينة مختلفة، فهي 
 .(169)مدارس جغرافيّة لا علميّة"
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 الهوامش والتعليقات
 20/19 معجم الأدباء (1)
 191ص ات النحويّين واللغويّينطبق (2)
 121المرجع السابق، ص( 9)
 6/116 وفيات الأعيان، وانظر: 191المرجع السابق، ص (2)
 196)ضيف(، ص المدارس النحويّة (3)
 .121، صمدرسة الكوفة (6)
 .111، صعناصر يونانيّة في الفكر اللغويّ العربيّ  (1)
 20/19، معجم الأدباء (1)
 .192، صواللغويّين طبقات النحويّين (9)
 12-20/11 معجم الأدباء (10)
 .2/12 إنباه الرواة، وانظر: 199، صمراتب النحويّين (11)
 المرجع السابق، نفس المكان. (12)
 .29، مسألة رقم الإنصاف في مسائل الخلاف (19)
 .609ص الكليّات، وانظر: 2/62 الأصول في النحو (12)
 .2/63المرجع السابق  (13)
 .1/299 البحر المحيط، وانظر: 120، صختصر في شواذّ القرآنم (16)
، 9/212 والكشّاف، 2/212 وشرح السيرافي، 1/911)الفرّاء(  معاني القرآن (11)

والبحر ، 2/933 (، وشرح الكافية29، مسألة )والإنصاف في مسائل الخلاف
 .1/299 المحيط

 .9/929)النحّاس(  إعراب القرآن (11)
 .1/262، مجالس ثعلب (19)
 المرجع السابق، نفس المكان. (20)
 .1/116 إنباه الرواه (21)
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 .1/119المرجع السابق  (22)
 .129، 121، صطبقات النحويّين واللغويّين، وانظر: 1/112المرجع السابق  (29)
(، 29، مسألة )والإنصاف 9/212 الكشّاف، وانظر: 2/212 شرح السيرافي (22)

 .2/932 وشرح الكافية
، 2/932 وشرح الكافية(، 29) الإنصاف مسألة، وانظر: 9/212 الكشّاف (23)

 .3/223 والدرّ المصون ، 1/299 والبحر المحيط
 .1/61 شرح التسهيل (26)
 .1/932 البحر المحيط (21)
 .99، صشرح قصيدة "بان  سعاد" (21)
 (.29، مسألة )الإنصاف، وانظر: 9/929)النحّاس(  إعراب القرآن (29)
 .2/20 صول في النحوالأ (90)
 .2/932 شرح الكافية (91)
 .9/929)النحّاس(  إعراب القرآن (92)
 .12/292 الجامع لأحكام القرآن (99)
 (29، مسألة )الإنصاف (92)
 (.29، مسألة )الإنصاف، وانظر: 2/133 الكتاب (93)
 .1/262 مجالس ثعلب (96)
 .2/13 : شرح التسهيل(، وانظر29، مسألة )الإنصاف (91)
 1/161 الإيضاح في شرح المفصّل (91)
 (.29، مسألة )الإنصاف (99)
 ، وانظر: المرجع السابق.2/212 شرح السيرافي (20)
 .2/933 شرح الكافية (21)
 .911-1/910)الفراء(  معاني القرآن (22)
 .1/911المرجع السابق  (29)
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 .2/933 شرح الكافية (22)
 .2/933 وشرح الكافية، 2/212 السيرافيشرح ، وانظر: 1/62 مجالس ثعلب (23)
 .1/202 وشرح الكافية، 1/11 شرح المفصّل (، وانظر:29، مسألة )الإنصاف (26)
 (.19، مسألة رقم )الإنصاف (21)
 المرجع السابق، نفس المكان.  (21)
 961، ص تذكرة النحاة (29)
 كافية، وشرح ال1/11 شرح المفصّل(، وانظر: 19مسألة رقم ) الإنصاف (30)

1/202. 
 .926، صتذكرة النحاة، وانظر: 1/61 الكتاب (31)
 .203-1/202 شرح الكافية (32)
 (.19، مسألة رقم )الإنصاف (39)
 1/619، شرح جمل الزجاجي (32)
 وشرح الكافية، 1/11 شرح المفصل(، وانظر: 12، مسألة رقم  )الإنصاف (33)

1/202-203 . 
 112، ص قضايا نحويّة( 36)
 .2/161 رح التسهيلش (31)
 .1/203 شرح الكافية (31)
 . 1/11 شرح المفصّل (39)
 1/611 شرح جمل الزجاجي (60)
 .1/933 ، وشرح الكافية1/11 شرح المفصّل، وانظر: 1/962 شرح  السيرافي (61)
 1/611 شرح جمل الزجاجي (62)
 1/933 وشرح الكافية،  1/11 شرح المفصّل، وانظر: 1/962 شرح السيرافي (69)
 . 11، صالردّ على النحاة (62)
  1/121 شرح التسهيل ، وانظر:1/620 شرح جمل الزجاجي  (63) 
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 2/161 شرح التسهيل، وانظر: 1/613 شرح جمل الزجاجي (66)
 1/121 شرح التسهيل (61)
 . 2/21 شرح الأشموني (61)
 1/611 شرح جمل الزجاجي (69)
 .1/962 شرح السيرافي (10)
 .299، صالمسائل الحلبيّات، وانظر: 291، ص بغداديّاتال  (11)
 .1/11 شرح المفصّل (12)
 .1/906 شرح الكافية (19)
 .1/991 المقتصد في شرح الإيضاح (12)
 .112-119، صشرح قطر الندى (13)
 2/61 شرح الكافية (16)
 299،169،161، ص البغداديّات، وانظر: 1/106 الأصول في النحو (11)
 .11، صعلى النحاة الردّ  (11)
 32،39، ص إحياء النحو  (19)
 33المرجع السابق، ص   (10)
 36المرجع السابق، ص  (11)
 وشرح المفصّل، 291، صالمسائل الحلبيّات، وانظر: 1/969 شرح السيرافي (12)

، وتذكرة النحاة، 1/206وشرح الكافية  ،2/166 وشرح التسهيل، 1/11
 .929ص

 . 1/962 شرح السيرافي (19)
 1/11 الكتاب (12)
 923، ص تذكرة النحاة (13)
 .929، صتذكرة النحاة (16)
 هكذا وردت في النص، ولا معنى لها. ولعلّ الصواب هو: قول الناس فيه. (11)
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  291، صالمسائل الحلبيّات (11)
 هكذا ورد في الأصل، والصواب: اُستُقري  (19)
 929، ص تذكرة النحاة (90)
 .1/11 شرح المفصّل، وانظر: 1/969 يشرح السيراف (91)
  1/206 شرح الكافية (92)
 1/36)مفاتيح الغيب(  التفسير الكبير (99)
 .299، صالمسائل الحلبيّات (92)
 .2/166 شرح التسهيل (93)
 .129، صدراسات وتعليقات في الّلغة (96)
 .111، صقضايا نحويّة (91)
 .922، صتذكرة النحاة ، وانظر:1/169 الإيضاح في شرح المفصّل (91)
 المرجع السابق، في نفس المكان. (99)
 .922، صتذكرة النحاة (100)
 .923المرجع السابق، ص (101)
 .1/206 شرح الكافية، وانظر: 2/112 شرح التسهيل (102)
 .1/122 المسائل البصريّات (109)
وارتشاف ، 1/119 البحر المحيط، وانظر: 229-221، صمغني اللبيب (102)

 .9/1920 لضربا
 . 2/999)الفرّاء(  معاني القرآن (103)
 260، ص مغني اللبيب (106)
 . 229المرجع السابق، ص (101)
 260، ص مغني اللبيب( 101)
  229المرجع السابق، ص  (109)
 1/222 شرح جمل الزجّاجي (110)
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 وهمع الهوامع، 1/909 التصريح على التوضيح ، وانظر:1/62 شرح الكافية (111)
9/1. 

وهمع ، 1/909 التصريح على التوضيح، وانظر: 1/69المرجع السابق  (112)
 .9/1 الهوامع

 .1/909 التصريح على التوضيح (119)
 .1/69، شرح الكافية (112)
وهمع ، 1/909 التصريح على التوضيحالمرجع السابق، نفس المكان، وانظر:  (113)

 .9/1 الهوامع
 .1/990 التصريح على التوضيح (116)
 .1/69 شرح الكافية (111)
 وارتشاف الضرب، 1/11 شرح المفصل، وانظر: 9/209 شرح السيرافي (111)

 .291، صوالجنى الداني، 2/1132
 .9/210 شرح السيرافي (119)
 .1/191)الفرّاء(  معاني القرآن (120)
 .9/201 شرح السيرافي (121)
 .1/11 شرح المفصّل (122)
، 2/139 وشرح الكافية، 2/13 شرح المفصّلوانظر:  ،9/99 شرح السيرافي (129)

 .312-319، صوالجنى الداني، 1399-9/1392 وارتشاف الضرب
 .2/929 الكتاب (122)
 .2/122 شرح الكافية (123)
-2/129 وشرح الكافية، 2/13 شرح المفصّل ، وانظر:9/99 شرح السيرافي (126)

122. 
 الهامش السابق. (121)
 .9/139 تسهيل الفوائدالمساعد على  (121)
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 ، وانظر: المرجع السابق. 2/12 شرح التسهيل (129)
 23-9/22 خزانة الأدب (190)
 .2/1111 البحر المحيط، وانظر: 9/139 المساعد (191)
 .1/222 همع الهوامع، وانظر: 2/933 ارتشاف الضرب (129)
 .2/921، 9/1161 ارتشاف الضرب (199)
 2/11 همع الهوامع (192)
 2/62 همع الهوامع، وانظر: 9/1126 ارتشاف الضرب (931)
 (119مسألة رقم )  الإنصاف (196)
 المرجع السابق، نفس المكان  (191)
 2/62 همع الهوامع، وانظر: 9/1126 ارتشاف الضرب (191)
 .9/1291 ارتشاف الضرب (199)
 .329، صالاستغناء في أحكام الاستثناء (120)
 2/11 شرح الشافية -(121)
 .19، صفقه اللغات الساميّة (122)
 المرجع السابق، نفس المكان. (129)
 (.99، مسألة )الإنصاف (122)
 ، وانظر: المرجع السابق.3/230 شرح السيرافي (123)
 (.99، مسألة رقم )الإنصاف (126)
 المرجع السابق، نفس المكان. (121)
 .3/230 شرح السيرافي، وانظر: 2/216 الكتاب (121)
 .1/212)الفرّاء(  معاني القرآن (129)
، وضرائر الشعر، 92، صضرورة الشعر، وانظر: 2/10 شرح الأشموني (130)

 .2/311 وارتشاف الضرب، 21-91ص
 .99، صضرورة الشعر (131)
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 .99، صضرائر الشعر، وانظر: 91المرجع السابق، ص (132)
 .99، صضرائر الشعر (139)
 .6/221، البحر المحيطنظر: ، وا20المرجع السابق، ص (132)
 .21المرجع السابق، ص (133)
 .2/10 شرح الأشموني (136)
 .2/10، شرح الأشموني ، وانظر:92، صضرورة الشعر (131)
 المرجع السابق، نفس المكان. (131)
 .139، صالكليّات (139)
 .199، صطبقات النحويّين واللغويّين (160)
 .2/212)الفرّاء(  معاني القرآن (161)
 )كلا(.  لسان العرب (162)
 61، القسم الثاني، ص دراسات في علم اللغة (169)
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 فهرس المراجع
، دار إحياء الكتب التصريح على التوضيحالأزهريّ، خالد بن عبد الله،  -1

 ، القاهرة، د.ت.1العربية، عيسى البابي الحلبي وشركاه، ط
ش )على هام ابن مالكشرح الأشموني على ألفيّة الأشمونيّ، علي بن محمّد،  -2

 م.1921، القاهرة، 1حاشية الصبّان(. المكتبة التجارية الكبرى، ط
 ،الإنصاف في مسائل الخلافالأنباريّ، أبو البركات عبد الرحمن بن محمد،  -9

، القاهرة، 9تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة التجارية الكبرى، ط
 م.1933

، ترجمة: رمضان عبد التواب، الساميّةفقه اللّغات بروكلمان، كارل،  -2
 م.1911، الرياض، 1مطبوعات جامعة الرياض، ط

، دار المعارف، 2)القسم الثاني(، ط دراسات في علم اللغةبشر، كمال،  -3
 م1911القاهرة، 

يق: ، تحقخزانة الأدب ولبّ لباب لسان العربالبغداديّ، عبد القادر بن عمر،  -6
 م1919، القاهرة، 2يّة العامّة للكتاب، طعبد السلام هارون، الهيئة المصر 

ان ، تصحيح: عدنالكليّاتأبو البقاء الكفويّ، أيوب بن موسى الحسينيّ،  -1
 م.1992، بيروت، 1درويش ومحمد المصري، مؤسسة الرسالة، ط

، تحقيق: عبد السلام مجالس ثعلبثعلب، أبو العبّاس، أحمد بن يحيى،   -1
 م.1960، القاهرة، 2هارون، دار المعارف، ط

، تحقيق: كاظم بحر المقتصد في شرح الإيضاحالجرجاني، عبد القاهر،  -9
 م.1912المرجان، منشورات وزارة الثقافة والإعلام، بغداد، 

 ، تحقيق: موسىالإيضاح في شرح المفصّلابن الحاجب، أبو عمرو عثمان،  -10
 م.1912بناي العليلي، مطبعة الإرشاد، بغداد، 
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